الفصل الرابع

التطورات الرئيسية على مؤشرات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 

إن تقييم المستوى الذي وصلت إليه تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الأراضي الفلسطينية، ومدى نفاذها بين أوساط الأسر والأفراد يتطلّب مقارنة مؤشرات تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات بمثيلتها في باقي الدول.  حيث يمكن إجراء المقارنة مع العديد من مجموعات الدول؛ الدول المتقدّمة التي تمتاز بتقدّم وسائل التكنولوجيا فيها، الدول الناشئة والتي تمتاز بمعدلات تطوّر ونمو سريعة في المؤشرات المختلفة، ودول العالم الثالث.  في هذا الجزء سنقوم بإجراء المقارنة على مستوى دول المنطقة، والتي في غالبيتها دول غير متقدمة اقتصادياً.

1.4  مؤشرات قياس انتشار الهاتف الثابت
كما ذكرنا سابقاً، فإن هنالك عدة مؤشرات لقياس مدى نفاذ الأسر والأفراد لتكنولوجيا اتصال الهاتف الثابت.  وفي هذا الجزء، سيتم استخدام المؤشر الأكثر شيوعاً للمقارنة بين الدول المختلفة، وهو عدد الهواتف الثابتة لكل 100 من السكان.  
يبيّن الجدول (1.4) عدد الهواتف الثابتة لكل 100 من السكان في اثنتي عشرة دولة من بينها الأراضي الفلسطينية، حيث أن أعلاها سُجّل في الدول التي تمتاز بارتفاع مستوى الدخل فيها وبشكل خاص البحرين وقطر، وبمعدلات 19.4 و18.1 على التوالي في العام 2007.  أما معدل الهواتف الثابتة لكل 100 من السكان في الأراضي الفلسطينية فبلغ 8.7 في العام 2007، وهو يبدو منخفضاً عندما تتم مقارنته بباقي الدول المدرجة في الجدول (1.4).  وباستثناء العراق واليمن التي بلغ فيها المعدل حوالي 5.1 و4.4 على التوالي لكل 100 من السكان، سُجل المعدّل الأدنى في الأراضي الفلسطينية.

جدول 1.4: عدد الهواتف الثابتة لكل 100 من السكان حسب الدولة, سنوات مختارة
	نسبة التغير بين 2006 و2007
	السنة
	الدولة

	
	2007
	2006
	2004
	

	24.4
	5.1
	4.1
	2.8
	العراق

	2.3
	17.9
	17.5
	15.0
	سوريا

	6.3
	15.1
	14.2
	12.0
	مصر

	-1.3
	15.7
	15.9
	16.3
	المملكة العربية السعودية

	-4.9
	9.8
	10.3
	10.1
	عمان

	0.0
	4.4
	4.4
	1.7
	اليمن

	-16.9
	9.8
	11.8
	11.6
	الأردن

	-1.1
	8.7
	8.8
	9.0
	الأراضي الفلسطينية

	-27.3
	18.1
	24.9
	25.7
	قطر

	1.4
	14.7
	14.5
	16.0
	لبنان

	-27.9
	19.4
	26.9
	26.3
	البحرين

	-5.6
	15.2
	16.1
	25.5
	الكويت

	المصدر: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 2010.  مستوى انتشار تكنولوجيا المعلومات في المجتمع الفلسطيني 1997-2007.  نقلاً عن مركز دراسات الاقتصاد الرقمي (مدار).


أما معدل انتشار خدمة الهاتف الثابت، فقد أخذ بالنمو البطيء - وأحيانا النمو السالب- في السنوات الأخيرة، خاصة في الدول التي امتازت في فترات سابقة بارتفاع معدل الانتشار فيها.  وقد يعود السبب في ذلك إلى انتشار خدمات الهاتف النقّال بشكل كبير كما سنرى تالياً، وبدت في بعض الأحيان كبديل لخدمة الهاتف الثابت.  وفي الأراضي الفلسطينية، فإن معدل انتشار خدمة الهاتف الثابت تناقص بشكل بطيء خلال السنوات الأخيرة.

2.4  مؤشرات قياس انتشار الهاتف النقّال

هنالك تفاوت كبير بين دول المنطقة في معدل انتشار الهواتف النقالة ممثلاً بعدد الهواتف لكل 100 فرد من السكان. ويشير الجدول (2.4) والشكل (6) إلى أن معدل انتشار الهواتف النقالة لـ 12 دولة من بينها الأراضي الفلسطينية قد ترواح في العام 2007 بين أعلاها 111.4 (في المملكة العربية السعودية)، وبين أدناها 17.6 (في اليمن).  أما الأراضي الفلسطينية، فقد بلغ المعدّل فيها 43.5 لنفس العام.  وعند النظر إلى الجدول (2.4)، يتضّح أن معدل انتشار خدمة الهاتف النقّال في الأراضي الفلسطينية هي من المستويات المنخفضة مقارنة بدول المنطقة.

جدول 2.4: عدد الهواتف النقالة لكل 100 من السكان حسب الدولة، سنوات مختارة
	نسبة التغير بين 2006 و2007
	معدل التغير السنوي بين 2004 و2006*
	السنة
	الدولة

	
	
	2007
	2006
	2004
	

	41.2
	195.5
	46.6
	33.0
	6.72
	العراق

	32.4
	47.3
	33.5
	25.3
	13.0
	سوريا

	67.8
	107.3
	39.6
	23.6
	7.5
	مصر

	38.6
	50.5
	111.4
	80.4
	40.0
	المملكة العربية السعودية

	32.2
	85.1
	91.1
	68.9
	25.5
	عمان

	26.6
	117.4
	17.6
	13.9
	4.15
	اليمن

	15.4
	70.5
	83.4
	72.3
	30.0
	الأردن

	15.4
	171.8
	43.5
	37.7
	8.5
	الأراضي الفلسطينية

	-10.7
	30.0
	94.2
	105.5
	65.9
	قطر

	6.1
	5.5
	25.9
	24.4
	22.0
	لبنان

	-6.3
	24.2
	106.6
	113.8
	76.65
	البحرين

	3.3
	216.9
	81.6
	79.0
	14.8
	الكويت

	* تم احتساب معدل التغير السنوي على انه نسبة التغير ما بين العام 2004 والعام 2006 مقسوما على اثنين.

المصدر: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 2010.  مستوى انتشار تكنولوجيا المعلومات في المجتمع الفلسطيني 1997-2007.  نقلاً عن مركز دراسات الاقتصاد الرقمي (مدار) 


أما معدل النمو في هذا المؤشر، فهو على العكس من مؤشر الهواتف الثابتة، فقد شهد معدلات نمو مرتفعة جداً في الفترة 2004-2006، ومعدلات نمو مرتفعة نسبياً في العام 2007.  إن الانتشار السريع لخدمة الهاتف النقّال حدث في ظل دخول العديد من شركات الهاتف النقّال لدول المنطقة، وتنافسها فيما بينها على تقديم السعر الأفضل والخدمة الأفضل.  كما أن تعدد الخدمات والمزايا المرتبطة بالهاتف النقّال خاصة في ظل ترافق ذلك مع صناعة أجهزة نقال متطوّرة، أدى إلى الحد من انتشار خدمة الهاتف الثابت لحساب الهاتف النقّال.  حيث يستطيع الهاتف النقّال تقديم نفس الخدمة التي يقدّمها الهاتف الثابت، بالإضافة للمزايا الإضافية.  وهذا ينطبق أيضاً على الأراضي الفلسطينية لكن بشكل محدود، إذ أن عوائق وقيود الاحتلال منعت في كثير من الأحيان تطوّر الخدمات التي تقدمها شركة الاتصالات النقالة الوحيدة (حتى نهاية العام 2009) في الأراضي الفلسطينية.  كما أن عدم وجود منافسة في السوق في ظل سيطرة شركة واحدة على سوق الاتصال النقال، أبقت أسعار الخدمات مرتفعة نسبياً، وبالتالي حد ذلك من تزايد الانتشار للخدمة كما هو الحال في غالبية دول المنطقة محل المقارنة.

شكل 6: عدد خطوط الهاتف النقّال لكل 100 من السكان حسب الدولة، 2007
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المصدر: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 2010.  مستوى انتشار تكنولوجيا المعلومات في المجتمع الفلسطيني 1997-2007.  نقلاً عن مركز دراسات الاقتصاد الرقمي (مدار).

3.4  مؤشرات قياس انتشار الحاسوب
إن مدى انتشار أجهزة الحاسوب يعدّ من أهم المؤشرات على مدى انتشار تكنولوجيا المعلومات في أوساط مجتمع معيّن. وفي الوقت الذي تشهد فيه الدول المتقدمة انتشاراً واسعاً لهذه التكنولوجيا، وإدخالها ضمن مناهج التعليم لكافة المراحل الدراسية، لا تزال هذه التكنولوجيا متواضعة في الكثير من دول المنطقة.  كما أن مستوياتها بين أوساط هذه الدول، كما هو الحال بالنسبة للهاتف الثابت والهاتف النقّال، متباينة جداً.  يوضّح الشكل (7) هذه التباينات على مستوى الأثنتى عشرة دولة محل المقارنة، حيث بلغت أعلاها في العام 2007 في قطر بمعدل 26.3 جهاز حاسوب لكل 100 من السكان، وأدناها في اليمن بمعدل 1.9 حاسوب لكل 100 من السكان.  وفي حين بلغ المعدل في الأراضي الفلسطينية 7.9 حواسيب لكل 100 شخص في عام 2007، فهو من المستويات المنخفضة في المنطقة.  وهو أقل بكثير من المستوى المتحقق في الأردن (12.4)، والذي يعتبر من الاقتصاديات والمجتمعات القريبة من الاقتصاد والمجتمع الفلسطيني.

شكل 7: عدد أجهزة الحاسوب لكل 100 من السكان حسب الدولة، 2006-2007
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المصدر: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 2010.  مستوى انتشار تكنولوجيا المعلومات في المجتمع الفلسطيني 1997-2007.  نقلاً عن مركز دراسات الاقتصاد الرقمي (مدار).

4.4  مؤشرات قياس انتشار الإنترنت
كما سبق وذكرنا، فإن عدد أجهزة الحاسوب المتوفرة لا يعكس بشكل تام مدى استخدام الإنترنت، حيث باتت خدمة الإنترنت تتوفر في المقاهي العامة، والنوادي، وحتى على أجهزة الهاتف النقال، وغيرها.  ولذلك، فإن السنوات الأخيرة قد شهدت ارتفاعاً أكبر في مؤشرات انتشار الإنترنت مقارنة بمؤشرات انتشار أجهزة الحاسوب أنظر الشكل (8 ).

شكل 8: عدد أجهزة الحاسوب وعدد المشتركين بخدمة الإنترنت، لكل 100 من السكان حسب الدولة، 2007
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 المصدر: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 2010.  مستوى انتشار تكنولوجيا المعلومات في المجتمع الفلسطيني 1997-2007.  نقلاً عن
مركز دراسات الاقتصاد الرقمي (مدار). 

سجّلت البحرين في العام 2007 أعلى معدل انتشار في الإنترنت بين أوساط الدول محل المقارنة، وبلغ 31.5 مشترك في الإنترنت لكل 100 من السكان، تلتها الكويت بمعدل 30.9 مشترك.  أما أدناها، فما زالت في اليمن وبمعدّل أقل من 5 مشتركين لكل 100 من السكان.  أما الأراضي الفلسطينية فقد شهدت معدلات انتشار للإنترنت متوسطة نسبياً، وبلغت 13.8 مشتركاً في العام 2007.  إلا أن نمو المؤشر بين العامين 2006 و2007 في الأراضي الفلسطينية كان منخفضاً جداً مقارنة مع معدلات النمو في الدول الأخرى محل المقارنة، إذ لم يتجاوز 2.2% أنظر الجدول (3.4 ).

جدول 3.4: عدد المشتركين بخدمة الإنترنت لكل 100 من السكان حسب الدولة، سنوات مختارة
	نسبة التغير بين 2006 و2007
	السنة
	السنة

	
	2007
	2006
	

	12.3
	7.3
	6.5
	العراق

	12.2
	9.2
	8.2
	سوريا

	41.8
	11.2
	7.9
	مصر

	15.1
	25.1
	21.8
	المملكة العربية السعودية

	19.5
	13.5
	11.3
	عمان

	9.1
	4.8
	4.4
	اليمن

	39.1
	19.2
	13.8
	الأردن

	2.2
	13.8
	13.5
	الأراضي الفلسطينية

	14.2
	31.4
	27.5
	قطر

	8.7
	19.9
	18.3
	لبنان

	-7.4
	31.5
	34
	البحرين

	16.2
	30.9
	26.6
	الكويت

	المصدر: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 2010.  مستوى انتشار تكنولوجيا المعلومات في المجتمع الفلسطيني 1997-2007.  نقلاً عن مركز دراسات الاقتصاد الرقمي (مدار). 


5.4  مؤشر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
اعتماداً على مؤشرات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الأربعة: الهاتف الثابت، الهاتف النقّال، الحاسوب والإنترنت، تم تصميم مؤشر (Index) تكنولوجيا المعلومات من قبل مركز دراسات الاقتصاد الرقمي "مدار"
.  وقد تم حساب المؤشر بجمع عدد مشتركي خطوط الهواتف الثابتة والنقالة وعدد مستخدمي الإنترنت والحواسيب، ثم قسمة الناتج على عدد السكان.  ويدل ارتفاع المؤشر في دولة على زيادة تبنّي هذه الدولة لوسائل التكنولوجيا والاتصالات الحديثة2. ويوضّح الجدول (4.4 ) تطوّر هذا المؤشر لـ 13 دولة عربية خلال الفترة 2005-2008. 

يشير الجدول (4.4 ) أن أعلى مؤشر بتكنولوجيا المعلومات في العام 2005 قد تم تسجيله في كل من البحرين وقطر، وبلغ 1.90 و1.59 على التوالي، في حين سجلت اليمن أدنى قيمة (0.2).  أما الأراضي الفلسطينية، فتبدو قيمة مؤشر تكنولوجيا المعلومات فيها متواضعة جداً في ظل تواضع قيم المؤشرات الأربعة المكوّنة له كما رأينا سابقاً.  إلا أن قيم المؤشر للدول المختلفة شهدت نمواً متفاوتاً خلال السنين اللاحقة، وصولاً إلى المستويات التي يوضّحها الشكل (9 ).

جدول 4.4: مؤشر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات حسب الدولة، سنوات مختارة
	نسبة التغير بين 2007 و2008
	نسبة التغير بين 2006 و2007
	نسبة التغير بين 2005 و2006
	السنة
	الدولة

	
	
	
	2008
	2007
	2006
	2005
	

	9.1
	-2.7
	22.3
	2.39
	2.19
	2.25
	1.84
	الإمارات العربية المتحدة

	29.0
	31.9
	51.6
	0.8
	0.62
	0.47
	0.31
	العراق

	26.2
	18.2
	27.9
	0.82
	0.65
	0.55
	0.43
	سوريا

	37.1
	42.9
	22.5
	0.96
	0.7
	0.49
	0.4
	مصر

	25.9
	27.7
	23.8
	2.09
	1.66
	1.3
	1.05
	المملكة العربية السعودية

	20.3
	25.5
	21.0
	1.48
	1.23
	0.98
	0.81
	عمان

	36.7
	25.0
	20.0
	0.41
	0.3
	0.24
	0.2
	اليمن

	12.0
	15.7
	18.7
	1.4
	1.25
	1.08
	0.91
	الأردن

	7.0
	9.2
	16.1
	0.76
	0.71
	0.65
	0.56
	الأراضي الفلسطينية

	24.7
	-6.1
	13.8
	2.12
	1.7
	1.81
	1.59
	قطر

	24.7
	5.8
	7.8
	0.91
	0.73
	0.69
	0.64
	لبنان

	22.5
	-11.0
	5.3
	2.18
	1.78
	2
	1.9
	البحرين

	21.5
	6.4
	-0.7
	1.81
	1.49
	1.4
	1.41
	الكويت

	المصدر: الموقع الإلكتروني لمركز دراسات الاقتصاد الرقمي (مدار):http://www.madarresearch.com/journal/estatdetail.aspx?estatid=7


في العام 2007، سجّلت الإمارات العربية المتحدة أعلى قيمة لمؤشر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، إذ بلغت قيمته 2.39.  تلتها البحرين (التي كانت في المرتبة الأولى في العام 2005)، وبلغت قيمة المؤشر فيها 2.18.  ولا تزال اليمن تسجّل أدنى المستويات في جميع مؤشرات تكنولوجيا المعلومات، وبلغت قيمة المؤشر العام 0.41 في العام  2007.  وفي الأراضي الفلسطينية التي شهدت نمواً متواضعاً في قيمة المؤشر خلال الأعوام 2005-2008، فقد استقر المؤشر عند 0.76.  بحساب متوسط المؤشر للـ 13 دولة محل المقارنة، فقد بلغ 1.4  في العام 2007، وهو حوالي ضعف القيمة التي سجّلها المؤشر في الأراضي الفلسطينية.

شكل 9: مؤشر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات حسب الدولة، 2007
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المصدر: الموقع الإلكتروني لمركز دراسات الاقتصاد الرقمي (مدار):http://www.madarresearch.com/journal/estatdetail.aspx?estatid=7
4.6  العوامل المحددة للنفاذ والاستخدام 

يتحدد مستوى نفاذ الأسر والأفراد لتكنولوجيا المعلومات بفعل العديد من العوامل، وفي الأراضي الفلسطينية، تلعب العديد من العوامل أدوراً مهمة في ذلك.  ويمكن تقسيم الأسباب التي تحدّ من نسب الاستخدام والنفاذ إلى أربع مجموعات كالآتي:

· الأسباب الاقتصادية، وهو ما يختص بمستويات المعيشة والإنفاق للأسر الفلسطينية، وتكلفة الاستخدام والامتلاك لأدوات التكنولوجيا الحديثة مقارنة بمستويات دخل الأسر، ومقدار الإنفاق الذي تتحمّله الأسر الفلسطينية على الوسائل التكنولوجية الحديثة.

· الأسباب الاجتماعية: كثيراً ما يحكم المجتمع الفلسطيني أفكار ومعتقدات مختلفة تؤثر على العديد من تصرفاته وآرائه تجاه الأشياء الجديدة والمستحدثة.  كما أن هنالك معتقدات شخصية معينة قد تنتشر بين مجموعة من الأفراد تؤثر بدورها على قرارات تجاه تبنّي الأدوات الجديدة، ومنها وسائل الاتصال والتكنولوجيا الحديثة.  ومن ذلك، عدم الإيمان بأهمية وفائدة هذه الوسائل، والاعتقاد بانعكاساتها السلبية على الصحة وعلى سلوكيات الأفراد وهدرها للوقت، وغيرها.

· الأسباب المعرفية: إذ أنه في ظل حداثة هذه التكنولوجيا وعدم توفّرها على نطاق واسع، لا تزال المناطق الفلسطينية تعاني من عدم وجود مؤهلات وخبرات ومعلومات كافية لاستخدامها.  بالإضافة إلى عدم دمجها بشكل كبير بالتعليم، خاصة فيما يخص تكنولوجيا الحاسوب والإنترنت عبر التعليم العملي التطبيقي، وخاصة في المراحل الأساسية من التعليم.

· أسباب أخرى: وفي ظل حداثة هذه التكنولوجيا، وعدم الإلمام بالمجالات والأفق الذي تمنحه هذه التكنولوجيا (خاصة الإنترنت)، فإن ارتباطها بالأعمال في الأراضي الفلسطينية منخفض جداً، ما يقصر استخدامها على مستوى الأسر والأفراد.  كما أن مستويات التعليم، والخصائص العمرية للأفراد، ونوع التجمعات السكنية تساهم في تشكيل مستوى نفاذ الأسر والأفراد لتكنولوجيا المعلومات والاتصال.
4.6.1 الإنفاق على أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
لا تتوفر بيانات عن متوسط ما تنفقه الأسرة والأفراد الفلسطينيون كاملاً على أدوات تكنولوجيا المعلومات، إلا أن هنالك بعض البيانات التي تخص الإنفاق على بعض تلك الأدوات مثل الإنترنت والهاتف النقّال كما يوضّحه الجدول (5.4) والشكل (10).  تنفق الأسرة الفلسطينية حوالي 69 شيكل شهرياً من أجل الحصول على خدمة الإنترنت في البيت حسب بيانات العام 2006، وترتفع هذه التكلفة في قطاع غزة (75.4 شيكل) مقارنة بالضفة الغربية (64.8 شيكل). وتعتقد أكثر من ثلث الأسر الفلسطينية بارتفاع تكلفة الحصول على الإنترنت.  ويلجأ بعض الأفراد بسبب عدم توفّر خدمة الإنترنت في البيت إلى استخدامها من عدة مصادر خارج البيت، مدفوعة وغير مدفوعة الأجر.  وينفق الأفراد الفلسطينيون على خدمات الإنترنت خارج المنزل ما معدّله 9 شيكل شهرياً. 

 ويوضّح الجدول (5.4) ارتفاع الإنفاق على هذه الخدمة في قطاع غزة مقارنة بالضفة الغربية، إلا أن ذلك لا يشير بالضرورة إلى ارتفاع معدلات استخدام الإنترنت خارج المنزل في قطاع غزة، وإنما يشير بالأغلب إلى ارتفاع تكلفة الاستخدام نفسها، خاصة وأن الخدمات الأخرى ذات العلاقة (إنترنت داخل المنزل، برامج حاسوب وقطع الصيانة) ترتفع في قطاع غزة عن مستوياتها في الضفة الغربية.
تصل نفقات الأسر الفلسطينية على شراء البرامج المحوسبة وصيانة أجهزة الحاسوب لديها، وشراء قطع جديدة له، واصلاح برامج الحاسوب حوالي 38 شيكل شهرياً.  ولا تتوفر انطباعات واضحة حول رضا الأسر الفلسطينية عن أسعار هذه المنتجات، إلا أن المنتجات المتعلّقة بالبرامج (soft ware) هي بالغالب منخفضة السعر في الأراضي الفلسطينية.

جدول 5.4: معدل الإنفاق الشهري بالشيكل الإسرائيلي للأسر على بعض خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات حسب الخدمة المتوفرة والمنطقة، 2006

	المنطقة
	خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

	قطاع غزة
	الضفة الغربية
	الأراضي الفلسطينية
	

	6.8
	4.6
	5.3
	البرامج المحوسبة

	8.7
	8.8
	8.8
	قطع إضافية للحاسوب

	7.2
	10.1
	8.9
	تصليح برامج تشغيل الحاسوب

	16.0
	14.3
	15.0
	تصليح قطع جهاز الحاسوب

	75.4
	64.8
	68.5
	استخدام الإنترنت في البيت

	10.1
	8.3
	8.9
	استخدام الإنترنت خارج البيت (الأفراد 10 سنوات فأكثر)

	64.7
	50.8
	55.3
	المعدل

	المصدر: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني, 2006.  المسح الأسري لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، 2006: النتائج الرئيسية.  آب، 2006.       رام الله- فلسطين.


وقد يكون من الأسباب وراء عدم اقتناء أجهزة الحاسوب لدى الأسرة بشكل عام، وأجهزة الحاسوب الحديثة بشكل خاص إلى أن تكنولوجيا الحاسوب هي تكنولوجيا سريعة التطوّر، ومواكبة هذه التكنولوجيا تحتاج إلى الإنفاق المتكرر لشراء أجهزة جديدة.  في المقابل، فإن التطوّر السريع لهذه التكنولوجيا قد يقدّم منفعة أخرى للأسر ذات مستويات المعيشة المنخفضة، إذ يسمح لها باقتناء الأجهزة المستعملة أو ذات الأنواع الأقدم طرازاً بأسعار معقولة نسبياً.  وتشير البيانات إلى أن حوالي 41.5% من الأسر التي اشترت أجهزة حاسوب قد ابتاعته مستعملاً.
شكل 10: التوزيع النسبي للأسر حسب رأيها بما تدفعه شهرياً مقابل خدمة الإنترنت في البيت والمنطقة، 2006
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المصدر: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني, 2006.  المسح الأسري لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، 2006: النتائج الرئيسية.  آب، 2006.     رام الله- فلسطين.
وما يدللّ أيضاً على أن الإنفاق على شراء أجهزة الحاسوب هو من الأسباب الأساسية في تحديد مدى نفاذه للأسر والأفراد لتكنولوجيا الحاسوب ما تشير إليه البيانات من لجوء الأسر إلى شراء الأجهزة بطريقة التقسيط عوضاً عن الدفع مرة واحدة.  وتشير بيانات العام 2006 إلى أن النسبة الكبرى 53.1% من الأسر قد عمدت إلى شراء أجهزة الحاسوب بالتقسيط، وترتفع هذه النسبة في قطاع غزة عن مثيلتها في الضفة الغربية.  وقد بلغت النسبة 58.9% في قطاع غزة، في مقابل 50.4% في الضفة الغربية انظر الجدول (6.4 ).

جدول 6.4: التوزيع النسبي للأسر التي  لديها جهاز حاسوب حسب بعض المؤشرات المختارة والمنطقة، 2006

	المنطقة
	المؤشرات المختارة

	قطاع غزة
	الضفة الغربية
	الأراضي الفلسطينية
	

	
	
	
	طريقة دفع ثمن أول جهاز حاسوب

	38.4
	43.9
	42.1
	دفعة واحدة

	58.9
	50.4
	53.1
	بالتقسيط

	2.7
	5.7
	4.8
	مجاناً/ هدية

	100
	100
	100
	المجموع

	
	
	
	حالة الحاسوب

	35.2
	44.5
	41.5
	مستعمل

	64.8
	55.0
	58.1
	جديد

	-
	0.5
	0.4
	لا أعرف

	100
	100
	100
	المجموع

	المصدر: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني, 2006.  المسح الأسري لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، 2006: النتائج الرئيسية.  آب، 2006.   رام الله- فلسطين.


أما فيما يخص الإنفاق على الهاتف النقّال، فإنه يختلف باختلاف مزوّد الخدمة.  وكما أوضحنا سابقاً، فإن هذه الخدمة تقدّم للفلسطينيين عبر مصادر فلسطينية بطريقة قانونية، ومن قبل الشركات الإسرائيلية المختلفة بطريقة غير قانونية.  إلا أن البيانات المتوفّرة هي عن معدّل الإنفاق الشهري على خدمة الهاتف النقّال وليس عن تكلفة الإنفاق عليه.  وبحسب بيانات العام 2006، بلغ معدل إنفاق الأفراد الفلسطينيين على خدمات الهاتف النقال الإسرائيلية 99.3 شيكل في الضفة الغربية، فيما لم يرصد أي إنفاق على الهاتف النقال الإسرائيلي في قطاع غزة.  أما الإنفاق على خدمة الهاتف النقال الفلسطيني (جوال)، والتي كانت المزوّد الوحيد للخدمة حتى الربع الثالث 2009، فقد بلغت 86 شيكل، بواقع 97.8 شيكل في الضفة الغربية و72.2 شيكل في قطاع غزة.

إن الاختلافات بين الإنفاق على خدمة الهاتف النقال الفلسطيني والخدمة الإسرائيلية قد تعكس بشكل رئيسي اختلاف تكلفة الخدمة عوضاً عن معدل الاستهلاك والاستخدام. أما الاختلاف في الإنفاق على الخدمة ما بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وفي ظل تكلفة موحّدة تقريباً (خاصة فيما يتعلّق بالهاتف النقال الفلسطيني)، قد تعكس إلى حد كبير مدى استخدام الخدمة من قبل الفرد الواحد واختلاف نسب امتلاك الهاتف النقال بين الأفراد ما بين الضفة الغربية وقطاع غزة أنظر الشكل (11 ).

شكل 11: معدل الإنفاق الشهري بالشيكل الإسرائيلي للأفراد (10 سنوات فأكثر)على الهاتف النقال حسب مزوّد الخدمة 

والمنطقة، 2006
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المصدر: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني, 2006.  المسح الأسري لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، 2006: النتائج الرئيسية.  آب، 2006.         رام الله- فلسطين.
* لم يرصد المسح أي إنفاق على الهاتف النقال الإسرائيلي في قطاع غزة.

2.6.4 عوائق أخرى

كما أوضحنا سابقاً، فإن عوامل وعوائق مختلفة، غير الإنفاق، تحدد مدى نفاذ الأسر والأفراد في الأراضي الفلسطينية لخدمات تكنولوجيا المعلومات.  لكن البيانات المتوفّرة تتعلق بعدد محدود من هذه العوائق، وبشكل خاص تلك المرتبطة بالأسباب الاجتماعية. 
 تحتل التكلفة السبب الأول وراء عدم اقتناء الأسرة لجهاز الحاسوب، هذا ويصعب تقدير تكلفته في ظل تنوع أنواع الأجهزة وموديلاتها وبالتالي أسعارها.  في حين تشير البيانات إلى أن أكثر من 50% من الأسر الفلسطينية في العام 2009 لا تملك أجهزة حاسوب في البيت.  كما أشارت بيانات العام 2004 إلى أن حوالي 78.7% من الأسر لا تملك أجهزة حاسوب بسبب ارتفاع التكلفة.  وبعد عامين من ذلك، لا تزال هذه النسب مرتفعة نسبياً، إذ انخفضت بواقع نقطة مئوية واحدة فقط.  كما أن هذه النسب ترتفع بقطاع غزة (81.9%) مقارنة بالنسبة المناظرة في الضفة الغربية         (75.5%) في العام 2006، وذلك في ظل انخفاض مستويات المعيشة ودخول الأسر في قطاع غزة بشكل عام عن مستوياتها في الضفة الغربية. 

تشير البيانات إلى أن السبب الثاني، بعد ارتفاع التكلفة، الذي يؤدي إلى عزوف الأسر عن امتلاك الحواسيب هو حداثة التكنولوجيا التي يترتّب عليها عدم الإلمام بطرق استخدامها، وعدم وجود أفراد مؤهلين في الأسرة لاستخدام التكنولوجيا الحديثة.  والتي بلغت 42.3% في العام 2004 في الأراضي الفلسطينية.  وترتفع هذه النسبة في الضفة الغربية مقارنة بقطاع غزة (43.7% مقارنة بـ 39.7%)، وهو ما يشير إلى أن ثقافة استخدام الحاسوب منتشرة بين أوساط الأسر الغزية أكثر منها بين أوساط الأسر في الضفة الغربية، وقد يعود السبب في ذلك إلى أن قطاع غزة يمتاز بوجود معدلات التحاق بالتعليم أعلى ومعدل أمية أقل مقارنة بالضفة الغربية (الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 2010).  إلا أن سبباً آخر يتعلّق بارتفاع عدد أفراد الأسرة الغزية مقارنة بالأسر في الضفة الغربية، وهو ما يزيد من احتمالية وجود أفراد في الأسرة على دراية بكيفية استخدام أجهزة الحاسوب.  

بالرغم من أن بيانات العام 2006 تشير إلى تراجع المؤشر المتعلق "بعدم وجود أفراد مؤهلين في الأسرة لاستخدام الحاسوب" كسبب من أسباب عدم اقتناء أجهزة الحاسوب مقارنة بالعام 2004، إلا أن النسب لا تزال مرتفعة، فهي لم تنخفض بأكثر من 3.7 نقاط مئوية.  ويلاحظ أن انخفاضها في قطاع غزة كان أعلى مما هو في الضفة الغربية. 

وتشير الأسر الفلسطينية إلى عدم الحاجة لاقتناء أجهزة الحاسوب باعتبارها السبب الثالث لعدم امتلاك هذه الأجهزة. وتبدو هذه النسب مرتفعة بين أوساط الأسر الفلسطينية، حيث أن حوالي ثلث الأسر 32.6% التي لا تقتنني أجهزة حاسوب تعتقد بأن عدم حاجتها له هو من ضمن الأسباب الرئيسية لعدم السعي لامتلاكه.  وترتفع هذه النسبة في الضفة الغربية 33.9% مقارنة بقطاع غزة 30.3% في العام 2004.  وقد كان انخفاضها في العام 2006 في قطاع غزة كبيراً، إذ انخفضت بواقع 8.4 نقاط مئوية، في حين أنها ارتفعت في الضفة الغربية بمقدار 0.4 نقطة مئوية. 

وتشير الأسر الفلسطينية أيضا إلى وجود أسباب أخرى لعدم اقتناء هذه الأجهزة تتمثل باعتقادات معينة لدى هذه الأسر، مثل أن الحاسوب يهدر الوقت، وأنه مضر بالصحة، وأسباب أخرى مختلفة.  وعند مقارنة نسب العام 2006 بنسب العام 2004 المتعلّقة بهذه الأسباب، يلاحظ أن اعتقاد الأسر بهذه الأسباب قد ارتفع بشكل كبير، خاصة في الضفة الغربية أنظر الجدول (7.4 ).

جدول 7.4: نسبة الأسر التي لا يتوفر لديها جهاز حاسوب حسب السبب والمنطقة، 2004-2006  

	المنطقة والسنة
	السبب في عدم اقتناء جهاز حاسوب

	2006
	2004
	

	قطاع غزة
	الضفة الغربية
	الأراضي الفلسطينية
	قطاع غزة
	الضفة الغربية
	الأراضي الفلسطينية
	

	34.3
	40.9
	38.6
	39.7
	43.7
	42.3
	لا يوجد أحد في الأسرة مؤهل لاستخدام الحاسوب

	81.9
	75.5
	77.7
	84.4
	75.7
	78.7
	ارتفاع سعر أجهزة الحاسوب

	14.1
	20.8
	18.5
	13.7
	13.3
	13.5
	يهدر الوقت

	21.9
	34.3
	30.0
	30.3
	33.9
	32.6
	عدم الحاجة له

	7.6
	10.6
	9.5
	7.3
	7.3
	7.3
	مضر بالصحة

	8.9
	9.8
	9.5
	0.8
	1.4
	1.2
	أخرى

	المصدر: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني, مسوح مختلفة.  رام الله - فلسطين


قد تكمن بعض محددات نفاذ الأفراد إلى تكنولوجيا المعلومات في الخصائص الاجتماعية والديمغرافية للأفراد المستخدمين للحاسوب، إذ أن خصائص معينة مثل العمر، الجنس، منطقة السكن قد تلعب دوراً في التأثير على مدى استخدام الأفراد لتكنولوجيا المعلومات الحديثة.  ويبيّن الجدول (8.4 ) بعض هذه الخصائص وتأثيرها على قدرة الأفراد على استخدام الحاسوب.

يتأثر مدى استخدام الأفراد لتكنولوجيا الحاسوب بالفئة العمرية، ويوضّح الجدول أن نسب استخدام الحاسوب تتراجع بارتفاع الفئة العمرية، فيما يلاحظ أيضاً أن نسب الاستخدام للفئة العمرية 10-14 هي أقل من نسبها للفئة 15-19 أنظر الجدول (8.4 ).
جدول 8.4: التوزيع النسبي للأفراد (10 سنوات فأكثر) الذين يستخدمون الحاسوب حسب حالة الاستخدام وبعض المؤشرات المختارة، 2006

	المجموع
	حالة الاستخدام للحاسوب
	المؤشرات المختارة

	
	لا يستخدم
	يستخدم
	

	
	
	
	نوع التجمّع

	100
	48.4
	51.6
	حضر

	100
	51.4
	48.6
	ريف

	100
	47.0
	53.0
	مخيمات

	
	
	
	الفئة العمرية 

	100
	33.2
	66.8
	10-14

	100
	23.9
	76.1
	15-19

	100
	38.5
	61.5
	20-29

	100
	62.4
	37.6
	30-39

	100
	69.4
	30.6
	40-49

	100
	89.8
	10.2
	50+

	المصدر: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني, 2006.  المسح الأسري لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، 2006: النتائج الرئيسية.  آب، 2006.        رام الله- فلسطين.


عند النظر إلى علاقة الخصائص السابقة وارتباطها بمدى معرفة استخدام الإنترنت، فهي مشابهة إلى حد كبير لتأثيرها على نسب استخدام الحاسوب.  حيث يؤثر عمر الأفراد على نسب استخدام الإنترنت، إذ يتأثر مدى معرفة الأفراد لكيفية استخدام تكنولوجيا الإنترنت بالفئة العمرية.  وبشكل عام، تنخفض نسب معرفة استخدام الإنترنت بارتفاع الفئة العمرية. أما فيما يخض الفئة العمرية 10-14، فإن نسب معرفة الأفراد لاستخدام الإنترنت بين أوساطها منخفضة جداً، وهي أقل نسبة بعد نسب معرفة الاستخدام للفئة العمرية خمسين عاماً فأكثر أنظر الجدول (9.4).  إن هذا المؤشر بالتحديد يدلل على انخفاض الاهتمام بثقافة الإنترنت لدى الأفراد أقل من 14 سنة، سواءً على مستوى البيت أو على مستوى إدماجه بالتعليم المدرسي الابتدائي.

جدول 9.4: التوزيع النسبي للأفراد (10 سنوات فأكثر) حسب معرفتهم بالإنترنت وبعض المؤشرات المختارة، 2006

	المجموع
	حالة المعرفة بالإنترنت
	المؤشرات المختارة

	
	لا يعرف
	يعرف
	

	
	
	
	نوع التجمع

	100
	49.2
	50.8
	حضر

	100
	51.8
	48.2
	ريف

	100
	49.5
	50.5
	مخيمات

	
	
	
	الفئة العمرية

	100
	59.0
	41.0
	10-14

	100
	33.0
	67.0
	15-19

	100
	33.8
	66.2
	20-29

	100
	54.1
	45.9
	30-39

	100
	56.3
	43.7
	40-49

	100
	78.7
	21.3
	50+

	
	
	
	المؤهل العلمي

	100
	60.4
	39.6
	أقل من ثانوي

	100
	23.2
	76.8
	ثانوي فأعلى

	المصدر: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني, 2006.  المسح الأسري لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، 2006: النتائج الرئيسية.  آب، 2006.        رام الله- فلسطين.


يمكن متابعة علاقة نسب معرفة الاستخدام من الجدول (9.4) الذي يوضّح ارتباط المؤهل العلمي بنسب معرفة الإنترنت.  حيث يشير الجدول إلى الارتفاع الكبير لنسب معرفة الاستخدام للحاصلين على مؤهل علمي ثانوي فأقل.  إن هذا المؤشر قد يُتوقّع منه أن يدلل على مدى ارتباط التحصيل الأكاديمي بالمعرفة التكنولوجية (ممثلة بالإنترنت هذه المرة)، لكن هذا مؤشر غير صحيح في الأراضي الفلسطينية، ويعود السبب في ذلك إلى حقيقة أن نسب التعليم في الأراضي الفلسطينية مرتفعة، وبالذات فيما يخص الأفراد الحاصلين على شهادات الثانوية العامة، كما أن حوالي اقل من النصف بقليل من أفراد المجتمع هم أقل من 15 عاماً.  وبالتالي فهم لم يصلوا المرحلة الثانوية بطبيعة الحال.  وبذلك، فإن المؤشر الأخير يؤكد في جوهره على مدى الارتباط بين الفئة العمرية ونسب معرفة كيفية استخدام الإنترنت كما لاحظنا في موضع سابق.

الفصل الخامس

 النتائج والتوصيات

5.1  أهم النتائج

 ارتسمت الملامح الرئيسية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطيني في العام 1994، حيث تأسست السلطة الوطنية الفلسطينية، وارتبط قطاع الاتصالات في الأراضي الفلسطينية قبل ذلك العام بإجراءات الاحتلال الإسرائيلي التي حدت من تطور القطاع والاستفادة من مزاياه، وبذلت السلطة الوطنية الفلسطينية جهوداً مميزة في سياق سعيها للنهوض بهذا القطاع الحيوي.  

يعاني قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطيني من ضعف الإطار القانوني، حيث ينظم هذا القطاع قانون صادر عن الرئيس، وليس المجلس التشريعي، قبل 14 عاماً، ولا يستجيب هذا القانون للتطورات المتسارعة التي شهدها قطاع الاتصالات، سواء على الصعيد المحلي أو الدولي.

 شهدت المؤشرات المتعلقة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الأراضي الفلسطينية تطورات كمية ونوعية في الفترة التي تلت إنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية، وتأسيس البنية التحتية اللازمة لمختلف أنواع التكنولوجيا والاتصالات الأرضية والنقالة.  ومن أبرز التطورات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات: 

· ساهم إنشاء شركة الاتصالات الفلسطينية في العام 1995 في انتشار خدمات الهاتف الثابت.  وتشير البيانات إلى ارتفاع نسبة الأسر الفلسطينية المستفيدة من خدمة الهاتف الثابت بين العامين 1997 و2007 من 19.6% إلى 47.5%. وترتفع هذه النسبة في كل من المناطق الحضرية والمخيمات عن نظيرتها في المناطق الريفية.  كما ترتفع النسبة في الضفة الغربية مقارنة بقطاع غزة.

· شهد النصف الثاني من تسعينيات القرن الماضي تطوراً مهماً في مجال انتشار خدمات الهاتف النقال وارتفع المؤشر من 0.86 مشترك لكل 100 من السكان في العام 1995، إلى 3.87 لكل 100 من السكان في العام  1999. وتأتي هذه التطورات بالرغم أن شركة الاتصالات النقالة الفلسطينية (جوال) لم تكن قد أنشئت بعد.  واستمرت هذه الزيادة بعد العام 1999 ولكن بوتيرة أسرع في ظل استحداث شركة (جوال)، حيث وصلت النسبة إلى 14.8 خط لكل 100 شخص في العام 2005.  وبالنتيجة وصلت نسبة الأسر الفلسطينية المتصلة بهذه الخدمة إلى 92.4% من إجمالي الأسر في العام 2009.  وترتفع النسبة في المناطق الريفية بشكل ملحوظ لتعويض انخفاض نسبة الأسر في المناطق الريفية في مجال الاتصال بشبكة الهاتف الثابت.

· أظهرت النتائج نمواً متسارعاً في نسبة الأسر التي تملك أجهزة حاسوب، وقد ارتفعت النسبة من 10.8% في العام 2000، إلى 49.2% في العام 2009.  ويوجد تباينات كبيرة على مستوى المناطق والمحافظات الفلسطينية في نسب الأسر التي تملك أجهزة الحاسوب، فهي ترتفع في الضفة الغربية مقارنة بقطاع غزة.  كما يوجد تفاوت كبير بين المحافظات الفلسطينية في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة.  وتفوق نسبة مستخدمي أجهزة الحاسوب نسبة امتلاك الأسر لتلك الأجهزة، مما يشير إلى أن استخدام الحاسوب يتم في أماكن خارج المنزل، كالعمل والمؤسسات التعليمية ومقاهي الإنترنت.

· شهدت خدمة الإنترنت تطوراً متسارعاً في الأراضي الفلسطينية، ففي الوقت الذي لم تتجاوز نسبة الأسر الفلسطينية التي لديها خدمة الإنترنت في البيت 2% عام 2000، ارتفعت النسبة إلى 28.5% في العام 2009.  وشهدت السنوات الأولى من توفر الخدمة ارتفاع نسبة الأسر التي لديها هذه الخدمة في الضفة الغربية مقارنة بغزة، إلا أن الواقع تغير بعد العام 2004، حيث وصلت النسبة إلى 30.9% في غزة مقابل 27.2% في الضفة الغربية في العام 2009. وتظل هذه النسب منخفضة بسبب ضعف الوعي والمعرفة من قبل نحو نصف الفلسطينيين بمهارة استخدام الإنترنت.  من جهة أخرى، فإن نسبة كبيرة ممن يجيدون استخدام الإنترنت لا يستخدمونه.  وتظهر النتائج تقارب نسب المعرفة والاستخدام لتكنولوجيا الإنترنت في كل من التجمعات الحضرية والريفية والمخيمات.  وحتى العام 2006، سيطرت وسيلة الولوج للإنترنت عبر الهاتف الثابت على باقي الوسائل، وتغير الوضع بعد ذلك العام، حيث انتشرت خدمات (ADSL) على وسيلة الهاتف الثابت للدخول للإنترنت.
تتعدد دوافع الأسر لتملّك أجهزة الحاسوب، ويعتبر الهدف الأساسي لاقتناء أجهزة حاسوب في البيت هو لأسباب تعليمية، يلي ذلك الأسباب المتعلّقة بالترفيه.  في حين أن نسباً أقل من الأسر تقتني أجهزة الحاسوب لأسباب تتعلق بالعمل، أو لأغراض تنمية المهارات والقدرات على استخدام الحاسوب.  وحلت الدوافع المتعلقة بالاتصال بالإنترنت في آخر قائمة الأسباب التي تدفع الأسر لاقتناء أجهز الحاسوب.  واختلفت الأولويات لاستخدام أجهزة الحاسوب بين أوساط الأفراد     (10 سنوات فاكثر) عنها بين أوساط الأسر، حيث يحلّ استخدام الحاسوب لأغراض التسلية والترفيه في المرتبة الأولى بين أوساط الأفراد مقابل وروده في المرتبة الثانية بين الأسر.  وتختلف دوافع استخدام الأفراد للحاسوب على مستوى الجنس، حيث يتركز استخدام الذكور للحاسوب لأغراض الترفيه والتسلية، في حين تركز الإناث على الأسباب المتعلقة بالتعليم.  من جهة أخرى، لا يزال توفّر أجهزة الحاسوب بين أوساط قطاع الأعمال الفلسطيني محدوداً.

يستخدم الإنترنت بشكل أساسي لأهداف الاطلاع والمعرفة، تليه الأغراض المتعلّقة بالتسلية والترفيه، والاتصال، والدراسة.  في حين أن استخدام الإنترنت في العمل يأتي في آخر قائمة الأسباب.  ويمكن أن يعزى انخفاض نسبة الأشخاص الذين يستخدمون الإنترنت لأغراض العمل، مقارنة بالأغراض الأخرى، إلى أن غالبية من يستخدمون الإنترنت هم من الأفراد الذين لم يدخلوا سوق العمل، وهم في الغالب من الطلاب على مقاعد الدراسة.  ويلاحظ أن الإناث أكثر ميولاً لاستخدام الإنترنت للبحث عن المواضيع العلمية والصحية، والمواضيع الخاصة بالمرأة والطفل، بالإضافة لاستخدامه لأغراض الدراسة.  في حين أن اهتمام الذكور أعلى في المواضيع السياسية والأخبار، واستخدام الإنترنت لأغراض التسلية والترفيه.

تختلف أغراض استخدام الهاتف النقال ما بين الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث أن استخدام الهاتف النقال لأغراض العمل بشكل رئيس ترتفع في الضفة الغربية مقارنة بقطاع غزة.  من جهة أخرى، فإن استخدام الهاتف النقال لأغراض الاتصال مع الأصدقاء والأهل بشكل رئيس أعلى في قطاع غزة مقارنة بالضفة الغربية.  تظهر البيانات أن الذكور أكثر ميلاً من الإناث لاستخدام الهاتف النقال لأغراض العمل.  في المقابل، ترتفع نسبة استخدام الهاتف النقال بين الإناث لأهداف الاتصال مع الأصدقاء والأهل. 

تضم قيمة مؤشر تكنولوجيا المعلومات أربعة مؤشرات رئيسية، وهي: الهاتف الثابت، والهاتف النقّال، والحاسوب، والإنترنت.  وتشير البيانات إلى أن قيمة هذا المؤشر في الأراضي الفلسطينية تعتبر متواضعة جداً في ظل تواضع قيم المؤشرات الأربعة المكوّنة له.  بالمقارنة مع عدد من الدول العربية، حلت الأراضي الفلسطينية في تصنيف متأخر من حيث مستوى انتشار تكنولوجيا المعلومات.

يتحدد مستوى نفاذ الأسر والأفراد لتكنولوجيا المعلومات بفعل العديد من العوامل الاقتصادية، والاجتماعية، والمعرفية، وخصائص الأفراد، تشير النتائج إلى أن ارتفاع تكلفة اقتناء أجهزة الحاسوب يعد محدداً لنفاذ الأسر الفلسطينية للتكنولوجيا.  ومن المحددات الأخرى، حداثة التكنولوجيا التي يترتّب عليها عدم الإلمام بطرق استخدامها بين الأفراد.  وتبرز العوامل المتعلقة بعدم حاجة الأفراد لاستخدام الحاسوب كمحدد ثالث لاستخدامه.  ومن جهة أخرى، تؤثر الخصائص الاجتماعية والديمغرافية في مستوى النفاذ، حيث تنخفض مستويات النفاذ بارتفاع الفئة العمرية، كما تنخفض في الريف مقارنة بالحضر والمخيمات.

2.5  أهم التوصيات

· يتوجب أن يترافق أي جهد يستهدف النهوض بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مع وجود إطار قانوني لتنظيم العلاقات بين مختلف الأطراف المؤثرة والمتأثرة بهذا القطاع (كالجهات الإشرافية، والمشغلين، والمستهلكين).  من الضروري أن يستجيب القانون المقترح مع المستجدات العالمية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأن يراعي التنوع الكبير والتشعبات التي طرأت على القطاع في الأراضي الفلسطينية.  وأن يوفر الحماية من إساءة استعمال الهيمنة، ومن الممارسات المناهضة للتنافس.  وضمان توصيل الخدمات الرئيسة، وحماية المستهلكين من الممارسات غير المنصفة.

· تكثيف الجهود التي تستهدف نشر الوعي والإدراك لمختلف الفئات في المجتمع، وتحديداً الطلبة على مقاعد الدراسة لأهمية استخدام وسائل تكنولوجيا المعلومات في مختلف شؤون حياتهم، ويشمل ذلك قطاع الأعمال الفلسطيني.  هنا يتوجب أن تضطلع وزارة التربية والتعليم العالي بدورها في هذا الشأن من خلال إدخال الأدوات والوسائل التعليمية الحديثة والمفاهيم المحفزة على نشر التكنولوجيا في المناهج الدراسية والعملية التعليمية بأسرها.

· تحسين الإطار المؤسسي وتطوير أداء الجهات الإشرافية ودورها في الحفاظ على مصالح الأطراف ذات العلاقة بهذا القطاع،  وتطوير البنية الأساسية، التحتية والفوقية، لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.  ويشمل ذلك تعزيز أداء وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتعزيز دور اتحاد شركات أنظمة المعلومات الفلسطينية (بيتا) في صياغة السياسات المتعلقة بالقطاع باعتبارها ممثلاً للشركات العاملة، وتفعيل عمل وأداء الحاضنة الفلسطينية لتكنولوجيا المعلومات (PICTI) كمقدم للخدمات الاستشارية، ومن المهم أيضاً تطوير دور وفاعلية هيئة تنظيم قطاع الاتصالات باعتبارها الجهة المشرفة على القطاع.  
· توسيع حجم مشاركة العاملين في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالمعارض والفعاليات المحلية والإقليمية والدولية في هذا المجال، وتعزيز الاستفادة من هذه الفعاليات عبر نقل التجارب وقصص النجاح بما يسهم في زيادة نشر التكنولوجيا في المجتمع الفلسطيني.
· يتوجب أن تزيد السلطة الوطنية الفلسطينية والجهات المانحة من حجم المخصصات والموارد المالية التي تستهدف تطوير هذا القطاع، وتوفير التسهيلات المادية والفنية اللوجستية اللازمة لتطوير مؤشرات تكنولوجيا المعلومات.  وإقامة المشاريع والحاضنات التي تستوعب وتترجم الأفكار والابتكارات النظرية إلى أعمال ومنجزات على أرض الواقع.

· يستوجب التباين بين التجمعات السكانية، سواء وفقاً للمنطقة (ضفة، غزة)، أو نوع التجمع (حضر، ريف، مخيم)، ضرورة تبني واتباع سياسة تمييزية إيجابية تجاه التجمعات التي تنخفض فيها مؤشرات النفاذ لوسائل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ونخص بالذكر هنا التجمعات السكانية في قطاع غزة، وجنوب الضفة الغربية، والمناطق الريفية.

· تعزيز جهود السلطة الوطنية الفلسطينية وتوجهاتها الرامية إلى تحرير قطاع الاتصالات الثابتة والنقالة والأنشطة المرتبطة بهما، وزيادة فرص المنافسة العادلة ومبدأ تكافؤ الفرص بين مزودي الخدمات، بما يصب في نهاية المطاف في مصلحة المستهلك الفلسطيني من حيث أسعار وجودة الخدمات المقدمة.  الأمر الذي سيسهم في زيادة نفاذ واستخدام الفلسطينيين للخدمات المرتبطة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. 
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